الطعن رقم 47 لسنه 43 ق ، جلسة 23-5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    دعوى 
- الطعن بالنقض من المدعي عليه في دعوي الضمان عدم قبول طعنه بالنسبة للدعوي الأصلية طالما أنه ليس محكوما له أو عليه فيها . علة ذلك .


(2)    تأميم
- تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 ثم إندماجها في أخرى . أثره . القضاء بالزام المؤسسة العامة المشرفة على الشركة المؤممة بالديون المستحقة عليها . خطأ . فى القانون .

القاعدة

1- إذ كانت الطاعنة خصماً فى دعوى الضمان التى تستقل بكيانها و لا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فى الدعوى الأصلية ، فإنه لا يقبل منها و هى غير محكوم لها أو عليها فى الدعوى الأصلية أن تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها .

2- مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى بشكلها القانونى . تستمر فى ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقاً بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى إلتزامها عنه بما عليه . و لما كان البين أن مضرب الأرز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الإعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد فى شركه مضارب محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقاً للمادة الرابعة من القانون 344 لسنه 1960 بشأن الإندماج فى شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفاً عاماً للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع إلتزاماته فى حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة - المؤسسة العامة - بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه فيه خالف القانون و أخطأ فى تأويله و فى تطبيقه .
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إذ كانت الطاعنة خصماً فى دعوى الضمان التى تستقل بكيانها و لا تعتبر دفعاً أو دفاعاً 


- 


فى الدعوى الأصلية ، فإنه لا يقبل منها و هى غير محكوم لها أو عليها فى الدعوى الأصلية أن 


.


تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها 
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مؤدى القانون 


- 


117


 لسنة 


1961


- 


 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية 


أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل 


- 


و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 


تستمر فى ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقاً 


. 


تبقى بشكلها القانونى 


بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم 


شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى إلتزامها عنه بما 


و لما كان البين أن مضرب الأرز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده 


. 


عليه 


لم تزايله شخصيته الإعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد فى شركه مضارب 


محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقاً للمادة الرابعة من القانون 


344


 لسنه 


1960


 بشأن 


الإندماج فى شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفاً عاماً للمشروع 


المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع إلتزاماته فى حدود ما آل إليه من 




الطعن رقم  47  لسنه  43  ق ، جلسة  23 - 5 - 1979   : الموضوع ،  و  الموجز      ( 1   )     دعوى    -  الطعن بالنقض من المدعي عليه في دعوي الضمان عدم قبول طعنه بالنسبة للدعوي الأصلية  . علة ذلك  .  طالما أنه ليس محكوما له أو عليه فيها        ( 2   )     تأميم   -  تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون  117  لسنة  1961 .  أثره  .   ثم إندماجها في أخرى  .  خطأ  .  القضاء بالزام المؤسسة العامة المشرفة على الشركة المؤممة بالديون المستحقة عليها  .  فى القانون    القاعدة     1 إذ كانت الطاعنة خصماً فى دعوى الضمان التى تستقل بكيانها و لا تعتبر دفعاً أو دفاعاً  -  فى الدعوى الأصلية ، فإنه لا يقبل منها و هى غير محكوم لها أو عليها فى الدعوى الأصلية أن  . تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها      2 مؤدى القانون  -  117  لسنة  1961 -   بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية  أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل  -  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  تستمر فى ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقاً  .  تبقى بشكلها القانونى  بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم  شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى إلتزامها عنه بما  و لما كان البين أن مضرب الأرز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده  .  عليه  لم تزايله شخصيته الإعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد فى شركه مضارب  محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقاً للمادة الرابعة من القانون  344  لسنه  1960  بشأن  الإندماج فى شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفاً عاماً للمشروع  المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع إلتزاماته فى حدود ما آل إليه من 

